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298269 ‐ ما حم فرض البنك رسوما عل الشراء ببطاقة الفيزا؟

السؤال

قبل أسبوع اشتريت ببطاقة الفيزا من أحد البنوك الإسلامية ف المملة، والت دائما لا تطلب مبالغ مالية غير سعر الصرف،

وهو ما يقارب 3.80 ريال للشراء من مواقع أمريية خارج المملة، إلا إنه وقبل أسبوع اشتريت عدة أغراض من خارج

المملة، وأتفاجأ بأن حساب الفيزا أصبح بالسالب ‐233 ريال، واتصلت عل الدعم الفن، فأخبرن بأن قد أصبحت كل

العمليات خارج المملة يأخذ منها نسبة 2.5% من قيمة المشتريات، رغم إنهم لم يخبروا العملاء بأنهم قد أضافوا هذه النسبة

إلا بعد ما تم سحب المبلغ، فأنا أفر بأن أغلق بطاقة الفيزا من غير أن أسدد المبلغ المطلوب، واتجه إل بنك آخر، فما حم

ذلك؟

ملخص الإجابة

إذا لم يعلمك البنك بهذه النسبة قبل الشراء، ولم يعلن عنها إعلانا واضحا ف تطبيقه، أو موقعه: فإنها لا تلزمك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بطاقة الفيزا إذا كانت غير مغطاة من العميل، فما يسحبه من مال هو قرض من البنك، ولا يجوز للبتك أن يأخذ حينئذ غير

التلفة الفعلية، سواء كان ذلك يتعلق برسوم الإصدار أو التجديد أو السحب أو الشراء؛ لأن كل زيادة عل القرض فه ربا.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام رقم: 108 (2/ 12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة:

" أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حت ولو كان طالب

.السداد ضمن فترة السماح المجان البطاقة عازما عل

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية عل أصل الدين.

ويتفرع عل ذلك:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/298269/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7
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أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة، عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا عل قدر الخدمات المقدمة

عل ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة عل مشتريات العميل منه، شريطة أن يون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر

الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. ولا يعد

من قبيلها الرسوم المقطوعة الت لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة عل الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا" انته من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673.

ثانيا:

إذا كانت البطاقة مغطاة من قبل العميل، فلا حرج عل البنك ف أخذ ما يريد من الرسوم بشرط موافقة العميل؛ لأن ما يأخذه

هو ف مقابل ما يقدمه من خدمات مع خلو المسألة من القرض فلا حرج أن يأخذ ما يتراض عليه مع العميل.

وينظر جواب السؤال (97530)، (293179) ، (258712)، (570945)، (270375)، (260001).

ثالثا:

إذا لم يخطرك البنك بأخذ هذه النسبة قبل الشراء، ولم يعلن عنها إعلانا بينا ف تطبيقه أو موقعه، فإنها لا تلزمك؛ لأن الأجرة ما

اتفق عليه المتعاقدان، وليس للمؤجر أن يزيد الأجرة دون علم المستأجر.

قال الدكتور أحمد حسن ف "نظرية الأجور ف الفقه الإسلام" ص276: "الأصل ف الأجرة أن تون باتفاق الطرفين‐المؤجر

.المساومة" انته والمستأجر‐ لأن عقد الإجارة من عقود المعاوضات المبنية عل

واله أعلم.
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